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 بوق ف  ٢٠٠٩ ل سنة  ١٥١ مدى م شروعیة ق رار مح افظ الدقھلی ة رق م         – نزاع   –وزارة المالیة   

 ب   دون وج   ھ ح   ق ل   بعض الع   املین بال   دیوان الع   ام والوح   دات المحلی   ة  ھخ   صم ماس   بق ص   رف

  .مات بالمحافظة ومدیریات الخد

 

  

  

ى الجھ  از أ رع  رضبھ  ان  ١٥/٦/٢٠١١اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ى   

ن  ھ اذا ك  ان أف  اد أالمرك  زى للتنظ  یم والادارة عل  ى ال  سید المست  شار الق  انونى لمحافظ  ة الدقھلی  ة ،    

نظ  یم والادارة ثم  ة  ل  لادارة العام  ة للتفت  یش بالمدیری  ة المالی  ة بالدقھلی  ة او الجھ  از المرك  زى للت       

 ، فیج ب مخاطب ة الجمعی ة العمومی ة         ٢٠٠٩ ل سنة    ١٥١اعتراض على قرار محافظ الدقھلی ة رق م         

لق سمى الفت وى والت شریع بمجل  س الدول ة ف ى ھ  ذا ال شأن ، وبن اء عل ى ذل  ك طلب تم ع رض الن  زاع           

ل  صادر م  ن ق  انون مجل  س الدول  ة ا ) د /٦٦(الماث  ل عل  ى الجمعی  ة العمومی  ة اعم  الا لحك  م الم  ادة    

   .١٩٧٢ لسنة ٤٧بالقانون رقم 

  

 مستقرا عل ى  ى فى مجال علاقة الدولة بالعاملین بمرافقھا العامة المتعددة ، فقد بات الرأ و  

حكام  ھ وث ار ب شأن ھ  ذه   انھ ا علاق ة تنظیمی ة م  ن رواب ط الق انون الع ام ت  دور ف ى فلك ھ وتخ ضع لأ         

 تتطلب تصحیح كل ما ھو معیب بغض ةیمر الموازنة بین الشرعیة والاستقرار ، فالشرعأالعلاقة 

النظر عما م ضى علی ھ م ن ال زمن ، بینم ا م ن دواع ى الاس تقرار الاعت داد بم ا ص در معیب ا مت ى                 

 ، حفظ ا لاس تقرار المراك ز القانونی ة م ن الزعزع ة والخلخل ة ، وق د ثقل ت                    ةمضت علیھ مدة معین     

عی ب بمن اى   م بموجبھا الق رار ال عى الاستقرار ، فنشأت قاعدة التحصن ، والتى یغدواموازین ودو 

حد مرافق الدول ة نظی ر   أوالعامل وھو ینخرط فى خدمة . عن السحب والتعدیل بمرور ستین یوما     

 عل ى ھ ذا الاج ر ، ف اذا م ا قام ت جھ ة الادارة بت سویة         –ع م   بح سب الغال ب الأ    –جر فان ھ یعتم د      أ

لتسویة ب سعى غی ر م شروع م ن      ، ولم تقترن ھذه ا     ھحالتھ على نحو زاد فى اجره بما لیس من حق         

  و بما یدخل من الغش على الجھة الاداریة ، فان دواعى الاستقرار التى ثقلت موازینھا فى أالعامل 

القانون الادارى وقواعد العدالة التى تمثل شأوا عظیما فى فروع الق انون عام ة والق انون الادارى            

افق العامة وما تقتضیھ من رعایة عمال خاصة ، والمبادئ العامة التى تملیھا ضرورات سیر المر   

ت الت  ى ت  ضطرب بھ  ا حی  اتھم ، حت  ى ینخرط  وا ف  ى خدم  ة آالمراف  ق العام  ة وت  أمینھم ض  د المفاج  



لا ی سترد م ن   أمنین مطمئنین یعطون افضل ما عندھم ، الامر الذى یقت ضى مع ھ الق ول ب          آالمرفق  

و فى جزء منھا على نح و  أ كلھا  الیھ بغیر وجھ حق اثر تسویة تبین خطؤھاھالعامل ما سبق صرف 

س رتھ اخ تلالا ش دیدا ،    أم ر معی شتھ و  أماسلف بیانھ ، حت ى لا ت ضطرب حی اة ھ ذا العام ل ویخت ل          

ن ذل ك كل ھ من وط بت وافر     أ الذى وقع ت فی ھ جھ ة الادارة ، ولا ج رم        أن یكون لھ شأن بالخط    أدون  

و أدا لك ل ذریع ة نح و التحای ل     م ره بالجھ ة الاداری ة ، س     أحسن النی ة ل دى العام ل والق ائمین عل ى         

و مجاملة ، ینھض ح ق الجھ ة الاداری ة ف ى       أو تواطؤ   أوراق عن غش    فصحت الأ أالمجاملة ، فاذا    

الاسترداد من العامل لرد قصده علیھ وتفویتا لباطل مسعاه ، فضلا ع ن الم ساءلة التأدیبی ة للعام ل                   

و یأخذ غیر المستحق أن یعطى أنفسھ مام كل من تسول لھ أولمن شاركوه ھذا الاثم ، قطعا للسبیل 

مر فى ذلك انما یكون ف ى ك ل حال ة       و مجاملة ، ومرد الأ    أموال المرفق الذى یعمل بھ غشا       ألھ من   

  .واقعیة وفقا لظروفھا وملابساتھا 

  

خ ذ مب الغ بغی ر وج ھ ح ق      أن احكام القانون المدنى تقضى بالتزام من  أولا یحاج فى ذلك ب      

 علاقة تنظیمی ة ت دور ف ى فل ك الق انون الع ام       – كما سبق –لعاملین بالدولة ن علاقة اأبردھا ، ذلك    

  .حكامھ ، ولا یسرى علیھا بالضرورة كل ما یسرى على روابط القانون الخاص وتخضع لأ

  

 –ن ما تم صرفھ من مبالغ دون وجھ حق ل بعض الع املین   أوترتیبا على ما تقدم ، وحیث        

 والوح دات المحلی ة وم دیریات الخ دمات بمحافظ ة الدقھلی ة ل م         بالدیوان العام  –المعروضة حالتھم   

ن م رد ال صرف ھ و    أو سعى غیر مشروع من ج انبھم ، وك ان الثاب ت    أو تواطؤ  أیكن نتیجة غش    

خط  أ جھ  ة الادارة ف  ى تف  سیر القواع  د القانونی  ة والق  رارات الوزاری  ة والتعلیم  ات المالی  ة المح  ددة  

ذ صدر متضمنا وق ف خ صم   إ و٢٠٠٩ لسنة ١٥١ھلیة رقم لمناط الصرف ، فان قرار محافظ الدق    

 دون وجھ حق ، یكون قد صادف صحیح حكم القانون ، وھو ماخلصت معھ الجمعیة           ھما تم صرف  

العمومیة الى مشروعیة التجاوز عن اس ترداد م ا ص رف ب دون وج ھ ح ق ف ى الحال ة المعروض ة                       

  .اعمالا لما استقر علیھ افتاؤھا فى ھذا الشأن 

  

   ) ١٦٩١/ ٤ / ٨٦:  ملف رقم – ١١/٧/٢٠١١:  بتاریخ – ٣٦٨: رقم فتوى ( 

  




